الوثيقة التأسيسية

تحالف الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات

أولًا: التمهيد

يشهد قطاع الخدمات القانونية تحولًا متسارعًا في طبيعة احتياجات العملاء، وحجم المشروعات، وتعقيد المعاملات، وتداخل التخصصات والقطاعات والأسواق.

ولم يعد التفوق المهني قائمًا فقط على حجم مكتب المحاماة أو عدد العاملين فيه، بل على قدرته على الوصول في الوقت المناسب إلى الخبرة المناسبة، وتكوين فرق متخصصة، وإدارة المعرفة، وتقديم خدمة متكاملة بمعايير ثابتة وعالية الجودة.

ومن هذه الرؤية نشأ تحالف الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات ليكون منصة مؤسسية للتعاون بين مجموعة منتقاة من مكاتب وشركات المحاماة والمحامين والمستشارين والخبرات المهنية المتخصصة، ضمن إطار يحافظ على استقلال الأعضاء ويضاعف في الوقت ذاته قدرتهم الجماعية على صناعة القيمة.

ثانيًا: ماهية التحالف

تحالف الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات هو منظومة تعاون مهني مؤسسية تهدف إلى ربط القدرات والخبرات والتخصصات والفرص المتاحة لدى أعضائها، وتمكينهم من العمل والتوسع والنمو من خلال إطار منظم للإحالات والتعاون والمشروعات المشتركة وتبادل المعرفة وتطوير الأعمال.

ولا يقوم التحالف على إلغاء استقلال الأعضاء أو دمجهم في منشأة مهنية واحدة، وإنما يقوم على:

الاستقلال في الممارسة، والتكامل في القدرات، والانضباط في العلاقة، والمشاركة في القيمة.

ثالثًا: الرؤية

أن يصبح تحالف الرفاعي وشركاؤه منظومة مهنية رائدة في المملكة والمنطقة تجمع بين استقلال الممارسين وقوة المؤسسات، وتوفر نموذجًا متقدمًا للتكامل والتعاون في صناعة الخدمات القانونية.

رابعًا: الرسالة

بناء بيئة مهنية موثوقة تمكّن الأعضاء من الوصول إلى المعرفة والخبرات والعملاء والأسواق والفرص، وتتيح للعملاء الوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة وفق معايير عالية من الجودة والمهنية والموثوقية.

خامسًا: الغاية الاستراتيجية

الغاية من التحالف ليست تكوين أكبر تجمع عددي من المكاتب والمحامين.

بل بناء أكثر منظومة مهنية قيمة لأعضائها وعملائها.

ومن هنا فإن نجاح التحالف لا يقاس بعدد الأعضاء، وإنما يقاس بحجم الأعمال المشتركة، وجودة الإحالات، وقيمة الفرص المتولدة، ومستوى رضا العملاء، ومدى تبادل المعرفة، ونمو الأعضاء، وقدرة التحالف على الوصول إلى مشروعات لم يكن العضو يستطيع الوصول إليها منفردًا.

سادسًا: المبادئ الحاكمة

يقوم التحالف على مجموعة من المبادئ الأساسية:

الاستقلال
يحتفظ كل عضو باستقلاله القانوني والمهني والإداري والمالي وفق الأنظمة والاتفاقيات المنظمة للعلاقة.

الثقة
الثقة المهنية هي رأس المال الحقيقي للتحالف.

التكامل
لا يشترط أن يمتلك كل عضو جميع القدرات، وإنما أن يعرف كيف يصل إلى القدرة المناسبة داخل المنظومة.

الجودة
العضوية لا تعني القبول الدائم دون تقييم، وإنما ترتبط باستمرار الالتزام بمعايير الجودة والأداء.

المعاملة بالمثل
التحالف ليس قناة للحصول على الإحالات فقط؛ العضو الفاعل يعطي المنظومة كما يأخذ منها.

حماية العميل
مصلحة العميل وسرية معلوماته وحقوقه المهنية والتجارية تأتي في مقدمة اعتبارات التعاون.

الشفافية
تكون الحقوق المالية والمهنية ومسؤوليات الأطراف واضحة قبل بدء أي عمل مشترك.

سابعًا: الأهداف الاستراتيجية

يسعى التحالف إلى توسيع النطاق الجغرافي والتخصصي للخدمات المتاحة للأعضاء، وبناء قناة مؤسسية للإحالات، وتكوين فرق عمل للمشروعات والقضايا الكبرى، وتبادل المعرفة والخبرات والنماذج والممارسات، ورفع مستوى الجودة والامتثال، وتنمية الأعمال المشتركة، وتعزيز فرص الوصول إلى العملاء والقطاعات الجديدة، وبناء علاقات وتحالفات إقليمية ودولية.

كما يسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للمكاتب الصغيرة والمتوسطة دون اضطرارها إلى التضخم التشغيلي أو فقد استقلالها.

ثامنًا: نموذج القيمة

يصنع التحالف القيمة من خلال ستة محركات رئيسية:

الخبرة
الوصول إلى متخصصين في مجالات قانونية دقيقة.

الجغرافيا
الوصول إلى قدرات مهنية في مناطق ومدن وأسواق متعددة.

الإحالات
تحويل الإحالات الشخصية غير المنظمة إلى منظومة مؤسسية تحفظ الحقوق.

المعرفة
تحويل الخبرات الفردية المتفرقة إلى معرفة جماعية قابلة للتبادل.

الأعمال
التعاون في استقطاب وتنفيذ المشروعات الكبرى.

السمعة
بناء مظلة ثقة تستند إلى انتقائية العضوية وجودة الأعضاء.

تاسعًا: العضوية

العضوية في التحالف امتياز مهني وليست حقًا مكتسبًا.

ويُقبل العضو بناءً على معايير موضوعية تشمل السمعة المهنية، والترخيص النظامي عند اشتراطه، والخبرة، والتخصص، والجودة، والسلوك المهني، والقدرة التشغيلية، والالتزام، وسرعة الاستجابة، والاستعداد للمشاركة وتبادل القيمة.

ويجوز تصميم مستويات مختلفة للعضوية بحسب طبيعة العضو ومدى اندماجه في المنظومة.

عاشرًا: نموذج الإحالات

الإحالات هي أحد أهم الأصول الاقتصادية للتحالف، ولذلك يجب ألا تترك للعلاقات الشخصية أو الاجتهادات الفردية.

وتنشأ منظومة مركزية للإحالات تحدد:

مصدر العميل، والعضو المحيل، والعضو المنفذ، ونطاق التكليف، والمسؤول عن العلاقة مع العميل، والأتعاب، والحقوق المالية، والسرية، وتعارض المصالح، وآلية المتابعة، وقياس رضا العميل.

والقاعدة الجوهرية هي:

الإحالة لا تعني انتقال ملكية العلاقة مع العميل.

وتوضع ضوابط صريحة تمنع الالتفاف على العضو المحيل أو استقطاب عميله خارج نطاق العمل المحال.

الحادي عشر: المشروعات المشتركة

يجوز تشكيل فرق عمل مشتركة بين عضوين أو أكثر لتنفيذ المشروعات التي تتطلب تخصصات أو قدرات متعددة.

ويحدد لكل مشروع قائد، ونطاق عمل، ومسؤوليات، ومخرجات، وأتعاب، وتوزيع للعوائد، ومسؤولية مهنية، وآلية للتواصل مع العميل.

الثاني عشر: تعارض المصالح

يُنشأ نظام موحد للتحقق من تعارض المصالح قبل مشاركة المعلومات الجوهرية أو قبول الإحالات والمشروعات المشتركة.

ولا يجوز أن تؤدي الرغبة التجارية في تنفيذ مشروع إلى تجاوز قواعد الاستقلال المهني أو السرية أو تعارض المصالح.

الثالث عشر: السرية وحماية البيانات

تعد المعلومات المتبادلة داخل التحالف لأغراض التعاون معلومات مهنية محمية.

ولا تعني العضوية في التحالف الإذن المفتوح بالاطلاع على بيانات العملاء أو الملفات أو المعلومات السرية.

ويقتصر تبادل المعلومات على القدر اللازم لتنفيذ المهمة، وبعد استيفاء المتطلبات المهنية والنظامية ذات الصلة.

الرابع عشر: الجودة

يضع التحالف إطارًا للجودة يتضمن معايير لقبول الأعمال، وسرعة الاستجابة، والتواصل مع العميل، وجودة المخرجات، وإدارة الملفات، والسرية، والامتثال، والتعامل مع الشكاوى.

ويخضع الأعضاء لتقييم دوري.

فالتحالف الذي لا يستطيع إخراج العضو الذي يضر بمعاييره، لن يستطيع حماية علامته على المدى الطويل.

الخامس عشر: المعرفة والتطوير

يعمل التحالف على إنشاء منظومة معرفية مشتركة تشمل البرامج التدريبية، واللقاءات المهنية، ومجموعات التخصص، والأبحاث، والأدلة العملية، والنماذج، والدروس المستفادة، وتبادل التجارب.

والهدف أن تتحول الخبرة الفردية إلى رأس مال معرفي جماعي.

السادس عشر: تطوير الأعمال

ينظر التحالف إلى تطوير الأعمال باعتباره نشاطًا مؤسسيًا مشتركًا، وليس مجرد إحالات عارضة.

ويشمل ذلك دراسة الأسواق والقطاعات، وتحديد العملاء المستهدفين، وإعداد العروض المشتركة، والمشاركة في المنافسات والمشروعات الكبرى، وتنظيم الفعاليات، وإنتاج المحتوى المهني، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

السابع عشر: العلامة والهوية

اسم التحالف وسمعته أصل استراتيجي مشترك يجب حمايته.

ولا تمنح العضوية العضو حقًا مطلقًا في استخدام اسم التحالف أو شعاره.

ويحدد دليل مستقل ضوابط استخدام الهوية، وطريقة الإعلان عن العضوية، والمحتوى التسويقي، والمراسلات، والعروض المشتركة، والمواقع والمنصات الرقمية.

ولا يجوز استخدام العلامة بطريقة توحي بعلاقة قانونية أو مسؤولية مشتركة تتجاوز حقيقة العلاقة المنظمة بين الأطراف.

الثامن عشر: الحوكمة

يقوم التحالف على هيكل حوكمة واضح يمكن أن يتكون من:

مجلس التحالف
للتوجيه الاستراتيجي واعتماد السياسات والعضويات والقرارات الجوهرية.

الأمانة التنفيذية
لإدارة العمليات اليومية والعضويات والإحالات والمتابعة.

لجنة العضوية والجودة
للتقييم والقبول والمراجعة الدورية.

لجنة الأخلاقيات والامتثال
لتعارض المصالح والسرية والمخالفات المهنية.

لجنة تطوير الأعمال
للإحالات والفرص والمشروعات المشتركة والتوسع.

التاسع عشر: قياس الأداء

لا ينبغي إدارة التحالف بالانطباعات.




وتعتمد لوحة مؤشرات تتضمن على الأقل:

عدد الإحالات الواردة والصادرة، وقيمتها، ونسبة تحويلها إلى أعمال، وقيمة المشروعات المشتركة، وسرعة استجابة الأعضاء، ورضا العملاء، وعدد الشكاوى، ومشاركة الأعضاء في الأنشطة، وحجم المعرفة المتبادلة، ومعدل الاحتفاظ بالأعضاء، ونسبة الأعضاء النشطين.



العشرون: حماية التحالف

تتضمن المنظومة ضوابط واضحة للمخالفات والجزاءات وتعليق العضوية وإنهائها.

ومن المخاطر التي ينبغي التعامل معها بصرامة: إساءة استخدام العلامة، والإضرار بالسمعة، والإخلال بالسرية، والالتفاف على الإحالات، واستقطاب العملاء بالمخالفة للاتفاق، وتكرار ضعف الأداء، وعدم الإفصاح عن تعارض المصالح، والممارسات التي تعرض التحالف أو أعضاءه للمخاطر النظامية أو المهنية.

الحادي والعشرون: العلاقة مع شركة الرفاعي وشركاؤه

تمثل شركة الرفاعي وشركاؤه المؤسس والمطور للمنظومة وصاحب الرؤية والعلامة، دون أن يؤدي ذلك بذاته إلى اعتبار أعضاء التحالف فروعًا أو شركاء أو موظفين لدى الشركة.

وتحدد الاتفاقيات والسياسات بصورة دقيقة حقوق الشركة في إدارة العلامة والمنصة، وآليات الحوكمة، والإحالات، والمقابل المالي، وحماية العملاء، والملكية الفكرية، والبيانات والمعرفة المتولدة عن التحالف.






الثاني والعشرون: خارطة التطور

يستهدف التحالف الانتقال عبر مراحل متتابعة:

المرحلة الأولى: بناء الشبكة المنتقاة
اختيار الأعضاء وبناء الثقة.

المرحلة الثانية: تنظيم التعاون
الإحالات والسياسات والحوكمة والجودة.

المرحلة الثالثة: التكامل التجاري
المشروعات المشتركة وتطوير الأعمال والقطاعات.

المرحلة الرابعة: التوسع الجغرافي
تغطية مناطق المملكة والأسواق المستهدفة.

المرحلة الخامسة: المنصة الإقليمية
ربط الخبرات والمكاتب والتحالفات الدولية.

المرحلة السادسة: المنظومة الاقتصادية
تحويل التحالف إلى أصل مؤسسي يولد المعرفة والأعمال والفرص والقيمة بصورة مستدامة.








الثالث والعشرون: وعد التحالف

للعميل نقول:

خبرتك القانونية التي تحتاج إليها، أينما كانت، نصل إليها.

وللعضو نقول:

استقلالك محفوظ، وفرصك أكبر، وقدراتك أوسع.

وللسوق نقول:

نحن لا نبني تجمعًا من المكاتب؛ نحن نبني منظومة من القدرات.

تحالف الرفاعي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات

نستقل في خبراتنا… ونتكامل في قوتنا.
